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تمهيد في تعريف النسخ
النسخ لغةً:- النسخ في اللغة يطلق على معنيين:
1. الإزالة، نحو قوله تعالى: ﭽﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﭼ([footnoteRef:2])، ومنه: نسخت الشمس الظل إذا أزالته([footnoteRef:3]). [2: () سورة الحج: [آية 52].]  [3: () يُنظر: لسان العرب، مادة نسخ: 3/ 61.] 

2. النقل والتحويل، كنسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه([footnoteRef:4]). [4: () يُنظر: المصدر نفسه.] 

أما النسخ اصطلاحاً:- فقد عرّفه علماء الأصول بتعريفات عدّة، منها:
أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه([footnoteRef:5]). [5: () يُنظر: اللمع: 55، المحصول للرازي: 3/ 423، وأحكام الفصول للباجي: 322، الأحكام للآمدي: 3/ 114.] 

وقال الرازي: «وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم، وكل دليل إذ يجوز النسخ بجميع ذلك، وإنما قلنا على ارتفاع الحكم الثابت ليتناول الأمر والنهي والخبر وجميع أنواع الحكم.
وإنما قلنا بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة، ولا يسمى نسخاً؛ لأنه إذا كان الرافع للحكم هو العقل، كرفع الأحكام الشرعية التكليفية عن المجانين ومن في حكمهم فلا يسمى نسخاً بل هو تخصيص؛ ولأنه لم يزل حكم الخطاب وإنما قلنا: لولاه لكان ثابتاً لأن حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعاً إذا كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي.
وإنما قلنا مع تراخيه عنه لأنه لو اتصل به لكان بياناً لمدة هذهِ العبادة لا نسخاً»([footnoteRef:6]). [6: () المحصول للرازي: 3/ 423- 424.] 

وقد ذكر الزركشي أنّ ابن الصبّاغ قال: ذهب بعض المتكلمين إلى أنّ تعريف النسخ منقول من اللغة إلى الشرع، كما نقل اسم الصلاة، والأظهر أنه مخصوص في الشرع برفع مثل الحكم، وإنْ كان الرفع عاماً، كما خصصت الدابة بالاسم وإن كان غيرها يدب عليها([footnoteRef:7]). [7: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 64.] 



المبحث الأول
وقت النسخ
وفيه:
(أن يدخل وقت المأمور به، لكنه يُنسخ قبل فعله)
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى القول بجواز نسخ الفعل بعد التمكن وقبل فعله له([footnoteRef:8]). [8: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 87.] 

قبل الخوض في بيان أقوال الأصوليين أُبين أنّ النسخ قبل الفعل إنما هو على أربعة أقسام وهي:
1. أن يكون قبل علم المكلف بوجوبه، كما إذا أمر الله سبحانه وتعالى جبريل () أن يعلم النبي () بوجوب شيء على الأمة ثم ينسخه قبل وصوله إلينا.
2. أن يكون بعد علم بعض المكلفين بوجوبه.
3. أن يعلم المكلف بوجوبه عليه لكن لم يدخل وقته.
4. أن يدخل وقت المأمور به، لكن ينسخ قبل فعله، وهذا القسم هو الذي كان لابن الصبّاغ رأي فيه([footnoteRef:9]). [9: () يُنظر: المصدر نفسه: 4/ 87.] 

أقوال الأصوليين في المسألة:
للأصوليين في هذهِ المسألة قولان:
القول الأول: قالوا بالجواز، أي بجواز نسخ الحكم قبل الفعل، وهو قول جمهور الأصوليين من الحنفية([footnoteRef:10]) والمالكية([footnoteRef:11]) والشافعية([footnoteRef:12]) والحنابلة([footnoteRef:13]). [10: () أُصول السرخسي: 2/ 63.]  [11: () يُنظر: أحكام الفصول للباجي: 404، نشر البنود: 1/ 293.]  [12: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 138، المحصول للرازي: 3/ 468، والبحر المحيط: 4/ 87.]  [13: () يُنظر: التمهيد، لأبي الخطاب: 3552، المسودة: 207، وشرح الكوكب المنير: 3/ 531.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، أذكر منها:
أولاً:- استدلوا بقوله تعالى: ﭽﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﭼ([footnoteRef:14]). [14: () سورة الرعد: [آية 39].] 

وجه الدلالة: دلّت الآية على أنّ الله تعالى يمحو كل ما يشاء محوه على كل وجه([footnoteRef:15]). [15: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 138.] 

ثانياً:- استدلوا بقصة إبراهيم () وأمر الله له بذبح ولده، بقوله تعالى: ﭽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﭼ([footnoteRef:16])، ثم نسخ هذا الأمر قبل الفعل([footnoteRef:17]). [16: () سورة الصافات:[آية 102].]  [17: () يُنظر: التبصرة: 260، المحصول للرازي: 3/ 468، الأحكام للآمدي: 3/ 139، روضة الناظر: 39، وأحكام الفصول للباجي: 339.] 

ثالثاً:- إنّ الله سبحانه وتعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي () قبل فعلها([footnoteRef:18]). [18: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 142.] 

القول الثاني: قالوا بعدم جواز نسخ الحكم بعد التمكن وقبل الفعل، قال بهذا بعض الحنفية، ومنهم أبو الحسن الكرخي وأبو زيد الدبوسي([footnoteRef:19]) والجصاص([footnoteRef:20]) وبعض الحنابلة ومنهم أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب([footnoteRef:21]). [19: () هو أبو زيد عبد الله بن عيسى الدبوسي، الفقيه الحنفي، من تصانيفه: (تأسيس النظر، الأسر، تقويم الأدلة) (ت775هـ). يُنظر: وفيات الأعيان: 3/ 48، وسيّر أعلام النبلاء: 17/ 521، وأبجد العلوم: 3/ 109.]  [20: () يُنظر: الفصول في الأصول: 2/ 229، وأصول السرخسي: 2/ 61.]  [21: () يُنظر: العدة: 3/ 808، المسودة: 207.] 



استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إن الله عز وجل إذا أمرنا بفعلٍ إنما يأمرنا به؛ لأن فعله في تلك الحال حسن، وإذا نهانا عن فعله، فإنما ينهانا عنه؛ لأن فعله في ذلك الوقت قبيح، فلو أمرنا سبحانه وتعالى وقال: صلوا عند زوال الشمس، فهذا دليل على حسن الصلاة في هذا الوقت، ثم قال لا تصلوا عند زوال الشمس، فقد دلنا على قبح الصلاة في هذا الوقت، وهذا تناقض.
ونُوقش: إنّ هذا خطأ؛ لأن الأمر بالفعل لا يدل على حسنه، ولا النهي يدل على قبحه، وإنما يدّل على حسن الفعل أن يؤمر بمدح فاعله، ويدل على قبحه أن يؤمر بذم فاعله، وإذا أمرنا بالفعل، فلم نؤمر بمدح فاعله لم يكن حسناً، فلا نسلم هذا الوصف([footnoteRef:22]). [22: () يُنظر: أحكام الفصول للباجي: 341، اللمع: 46، والتمهيد: 2/ 364.] 

ثانياً:- إنّ الله عزّ وجل لا يجوز عليه البداء، وإذا قلنا: أنه نسخ الحكم قبل وقت الفعل جوّزنا عليه البداء؛ لأنه بمنزلة أن يقول: أفعل، لا تفعل.
ونُوقش: أنّا لا نسلم أن هذا بداء؛ لأن حدّ البداء هو استدراك علم ما كان خافياً عمن بدا له العلم بعد خفائه.
وهو ليس كذلك في مسألتنا، فإنّ الباري تعالى قد علم حين أمر بالفعل أنّه سينتهي عنه قبل وقت الفعل، فلا يكون هذا بداءً.
ونوقش نقاشاً ثانياً: إنّه لا يمتنع أن يعلم الباري تعالى المصلحة في أن يأمر بالفعل حين الأمر به، ويعلم المصلحة في النهي عن الفعل حيث نهى عنه، ولو استدام الأمر به لكان في ذلك مفسدة للمكلف، وقولهم: إنه بمنزلة: إفعل، لا تفعل، غير صحيح؛ لأنه إذا قال: إفعل، لا تفعل، لم يتخلل ذلك زمن يصح فيه العزم على الفعل، فلا فائدة فيه، وإذا نسخ الفعل قبل وقت العبادة فقد تخللهما وقت يصح فيه العزم على الفعل، فبانَ الفرق بينهما([footnoteRef:23]). [23: () يُنظر: أحكام الفصول للباجي: 342، اللمع: 46، والتمهيد: 2/ 364.] 


* القول المختار
يبدو لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو جواز نسخ الحكم قبل الفعل وهو ما وافقه أو اختاره ابن الصبّاغ.
ولا تترتب ثمرة نسخ الحكم قبل الفعل لكن تترتب على ذلك حكمة؛ لأنّ في نفي المسألة ابتلاءً فالله جل وعلا كلف العباد ليرى منهم الامتثال لأمره، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﭽﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭼ([footnoteRef:24]). [24: () سورة الصافات: [آية 106].] 



المبحث الثاني
إذا أبلغ الرسول () بالنسخ، ولم يبلغنا به
فهل يثبت حكمه بالنسبة إلينا قبل العلم به؟
نقل الزركشي أن ابن الصبّاغ ذهب إلى اختيار ثبوت حكم النسخ بعد وصوله إلى النبي ()، وقبل تبليغه إلينا([footnoteRef:25]). [25: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 84.] 

* تحرير محل النزاع 
في هذهِ المسألة إنّ الناسخ إذا كان مع جبريل ()، فلا يثبت حكمه قبل أن يصل إلى النبي ()، لكن إذا وصل الحكم للنبي فهل يثبت قبل التبليغ في حقنا، اختلف الأصوليون في هذا على قولين:
القول الأول: ذهب أكثر الشافعية إلى ثبوت النسخ قبل التبليغ([footnoteRef:26])، وهذا ما ذهب إليه ابن الصباغ. [26: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 182، البحر المحيط: 4/ 83، والتمهيد للأسنوي: 435.] 

القول الثاني: لا يثبت حكم النسخ إلا بعد تبليغه للأمة، بهذا قال جمهور الأصوليين([footnoteRef:27]). [27: () يُنظر: التمهيد للأسنوي: 435، المختصر في أصول الفقه: 1/ 139، والبرهان في أصول الفقه: 2/ 855.] 

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭﭼ([footnoteRef:28])، والحجة للجمهور أنّه لو ثبت النسخ قبل التبليغ، لكان الشيء واجباً حراماً في وقت واحد؛ وذلك لأنّ حكم الناسخ مثلاً تحريم العمل بالأول، فيكون حراماً. [28: () سورة الإسراء: [آية 15].] 

والحال أنه في الماضي واجب، فلو ترك العمل بالمنسوخ، وهو غير معتقد نسخه، أثم قطعاً([footnoteRef:29]). [29: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 183، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 2/ 1026.] 

* القول المختار
القول الثاني القائل بعدم ثبوت حكم النسخ إلاّ بعد تبليغه للأمة، هذا إذا أرادوا به العمل، أمّا إذا أرادوا ثبوت النسخ في ذاته، فيبدو أنّه لا خلاف بين أصحاب القولين.
 * ثمرة الخلاف المبنية على هذهِ المسألة
ومن الفروع صحة تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل بلوغ الخبر له، ومثله القاضي، لكن الصحيح في القاضي صحة التصرف، وفي الوكيل خلافه؛ لأنّ تصرفات القاضي تكثر غالباً فيعسر تتبعها بالنقض بخلاف الوكيل([footnoteRef:30]). [30: () يُنظر: التمهيد للأسنوي: 435.] 





المبحث الثالث
من النسخ بالأدلة غير النصية
(النسخ بالإجماع)
لقد بحث الأصوليون احتمال وقوع النسخ في غير النصوص من إجماع أو قياس أو مصلحة، وكان لابن الصبّاغ رأي في مسألتين من ذلك، هما النسخ بالإجماع والقياس. 
النسخ بالإجماع 
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى القول بأنّ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، أمّا كونه لا ينسخ؛ فلأنّ الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي ()، والنسخ لا يكون بعد موته([footnoteRef:31]).  [31: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 128. ] 

للأصوليين في مسألة النسخ بالإجماع قولان: 
القول الأول: الإجماع لا يكون ناسخاً بهذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية([footnoteRef:32]) والمالكية([footnoteRef:33]) والشافعية([footnoteRef:34]) وابن حزم([footnoteRef:35]) والشوكاني([footnoteRef:36]) وأبو الحسين البصري([footnoteRef:37])، وبهذا قال ابن الصبّاغ.  [32: () يُنظر: أصول السرخسي: 2/ 66، التلويح: 2/ 34. ]  [33: () يُنظر: أحكام الفصول للباجي: 361. ]  [34: () يُنظر: اللمع: 60، المستصفى: 1/ 126. ]  [35: () يُنظر: الأحكام لابن حزم: 4/ 488. ]  [36: () إرشاد الفحول: 169. ]  [37: () المعتمد: 1/ 432. ] 



استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- أمّا كون الإجماع غير ناسخ، فالمنسوخ إمّا نص أو إجماع أو قياس، أمّا النص فلا يُنسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف النص لافتقاره إلى مستند، فإن وجد مستند نصي آخر غير مستند الإجماع، كان هو الناسخ لا الإجماع.
وأمّا الإجماع فلا ينسخ إجماعاً آخر لتناقض الإجماعين، ويمتنع انعقاد إجماع على خلاف إجماع آخر([footnoteRef:38]). [38: () يُنظر: اللمع: 60، المحصول للرازي: 1/ 559، أحكام الفصول للباجي: 361، الأحكام للآمدي: 3/ 175، المعتمد: 1/ 432.] 

القول الثاني: يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسهِ بل بسنده من النصوص، بهذا قال بعض الحنفية([footnoteRef:39]) وبعض الحنابلة([footnoteRef:40]) والمعتزلة([footnoteRef:41]) وقولُ للظاهرية([footnoteRef:42]). [39: () أُصول السرخسي: 2/ 66.]  [40: () يُنظر: المسودة: 244، والمدخل لابن بدران: 220.]  [41: () إرشاد الفحول: 328]  [42: () الأحكام، لابن حزم: 488- 508.] 

أصحاب هذا القول استدلوا بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ ابن عباس قال لعثمان بن عفان ():«كيف تحجب الأُم من الثلث إلى السدس بالأخوين، والله تعالى يقول: ﭽﯤ  ﯥ        ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﭼ([footnoteRef:43])»، والأخوان ليسا بأخوة،  قال عثمان (): «حجبها قومك يا غلام» أي: إنّ إجماع الصحابة حجب الأُم عن الثلث بالأخوين، فيكون الإجماع ناسخاً للآية. [43: () سورة النساء: [آية 11].] 

نُوقش: إن الجمع المنكر «إخوة» في الآية مختلف في أقل ما يطلق عليه بين أهل اللغة، أهو اثنان، أم ثلاثة؟([footnoteRef:44]). [44: () يُنظر: أصول الفقه الإسلامي للزلمي: 2/ 1003. ] 

ونُوقش: الإجماع لا ينسخ الآية.
فقول سيدنا عثمان (): (لا استطيع أن أردّ شيئاً كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به) ليس نسخاً للآية وإنما لأدلة أُخرى، منها:
1. إنه موافق لظاهر الآية إذ لا فرق بين الأخوة لأب وأم وأخوة لأب وأخوة لأم.
2. العرب تطلق الجمع على الاثنين؛ لأن التثنية ضم شيء إلى مثله، فتسمي الأخوين إخوة، وقد جاء في القرآن الكريم معاملة المثنى معاملة الجمع، فقال تعالى: ﭽﮐ  ﮑ      ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ([footnoteRef:45])، وهما قلبان([footnoteRef:46]). [45: () سورة التحريم: [آية 4].]  [46: () يُنظر: الميراث المقارن للشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي، ط3: 166- 167.] 

ثانياً: إنّ الإجماع دليل من أدلة الشرع، كالكتاب والسنة فيجوز النسخ به كما يجوز التخصيص به. 
نُوقش: بأن الإجماع لا ينعقد بخلاف مقتضى الكتاب والسنة، فلا يتصور أن يكون ناسخاً لهما([footnoteRef:47]).  [47: () يُنظر: أصول السرخسي: 2/ 66. ] 

* القول المختار
الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو القول الأول القائل بأنّ الإجماع لا يكون ناسخاً والذي وافقه ابن الصبّاغ؛ لأنّ الإجماع لا يكون إلاّ بعد وفاة الرسول ()، والنسخ لا يكون بعد موته([footnoteRef:48]). [48: () يُنظر: إرشاد الفحول: 327.] 



المبحث الرابع
النسخ بالقياس
ذهب ابن الصبّاغ إلى أنّ القياس لا ينسخ ولا يُنسخ به؛ لأنّ القياس يستعمل مع عدم النص([footnoteRef:49]). [49: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 131.] 

واختلف الأصوليون في النسخ بالقياس على أقوال، أهمها ما يلي:
القول الأول: لا يكون القياس ناسخاً، بهذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية([footnoteRef:50]) والمالكية([footnoteRef:51]) والشافعية([footnoteRef:52]) وابن حزم وأبو الحسين البصري([footnoteRef:53]) والشوكاني([footnoteRef:54])، وإلى هذا ذهب ابن الصبّاغ.     [50: () يُنظر: أصول السرخسي: 2/ 66، كشف الأسرار، 3/ 895.]  [51: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 1/ 362.]  [52: () يُنظر: اللمع: 60، جمع الجوامع: 2/ 80.]  [53: () المعتمد: 4/ 488.]  [54: () يُنظر: إرشاد الفحول: 329.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- لا يصح النسخ بالقياس؛ لأنه كيفما كان لا يوجب العلم فكيف ينسخ به ما هو موجب للعلم قطعاً([footnoteRef:55]). [55: () أُصول السرخسي: 2/ 66، إرشاد الفحول: 329.] 

ثانياً:- لا يصح أن يكون القياس ناسخاً؛ لأنه يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ينسخ النص؛ ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون يأمر بأمر مقطوع([footnoteRef:56]).  [56: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 362.] 

القول الثاني: الجواز مطلقاً، وبكل دليل يقع به التخصيص استدل أصحاب هذا القول بأنه لو دلّ نص على إباحة النبيذ مثلاً كما يقول من يبيعه، ثم دلّ نص على تحريم الخمر، وكان متراخياً عن إباحة النبيذ، ثمّ قسنا التحريم في النبيذ على الخمر، كان القياس الثاني ناسخاً.
وهذا مبني على أمرين:
الأول: تقدم إباحة النبيذ.
الثاني: كون التحريم في النبيذ بالقياس لا بالنص، كما قال بعضهم، وحينئذٍ يتصور كون القياس ناسخاً للنص([footnoteRef:57]). [57: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 132.] 

القول الثالث: التفصيل بين الجلي، فيجوز النسخ به، وبين الخفي فلا يجوز؛ لأن الجلي مستخرج من الأصول، أي من الكتاب والسُنة([footnoteRef:58]).  [58: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 133.] 

القول الرابع: يصح النسخ بالقياس الذي تكون علته منصوصة، بهذا قال أبو الوليد الباجي([footnoteRef:59]) وابن الحاجب من الشافعية([footnoteRef:60]). [59: () يُنظر: أحكام الفصول للباجي: 362.]  [60: () يُنظر: المنتهى، لابن الحاجب: 162.] 

قال أصحاب هذا القول إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص، ويصح النسخ به([footnoteRef:61]). [61: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 178.] 

* القول المختار
يبدو رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلين بعدم صحة النسخ بالقياس والذي وافقه ابن الصبّاغ، ولا يصح النسخ بالقياس؛ لأنّه لا ولاية للأمة في إبطال الأحكام ولا جدال للرأي والاجتهاد في ذلك([footnoteRef:62]). [62: () يُنظر: أصول الفقه الإسلامي، للزلمي: 2/ 1005.] 

